كان كلامنا المتقدم في بيان أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقلنا: إن هذا الأمر يتوقف على مجموعة من النقاط:
الأولى: هي أن الحكم لا يثبت موضوعه.

والثانية: لابد من إحراز المراد الجدي من العنوان كبروياً.

والثالثة: لابد من العلم بالموضوع.

فإذا اتضحت هذه النقاط الثلاث بان لنا عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإذا قلنا: (أكرم كل عالم إلا خالداً) وكان يدور الأمر في خالد بين كونه خالد بن عمرو أو خالد بن زيد، لا نعلم ما هو المستثنى مصداقاً ليس مفهوماً، لأن هذا يأتي في المصداق والمفهوم، فلا نستطيع أن نتمسك بعموم العام لشموله لأحد الخالدين بحجة أن العام تام وينطبق على أحدهما فيبقى الآخر هو مورد التخصيص، باعتبار ما أوردناه من نقاط:

النقطة الأولى: العام لا يثبت الموضوع، ونحن هنا نريد أن نثبت أن هذا موضوع ينطبق عليه العام.

والنقطة الثانية: لابد من إحراز المراد الجدي، هذه متحققة لابأس.

والنقطة الثالثة: لابد من ثبوت وتحقق الموضوع في مرحلة سابقة التي تتقاطع وتلتقي مع النقطة الأولى التي أشرنا إليها.

بعد ذلك أوردنا كلاماً، وفي الحقيقة هذا الكلام نحتاج فيه إلى إلفات انتباه، وهو مطلب لم أرَ من استعرضه بإيضاح، ولكني أريد أن ألقي الضوء عليه حتى يبين، عندما نقول: (أكرم كل عالم إلا خالداً)، ويصير خالد هنا مشتبه عندنا في الخارج من حيث المصداق هل هو خالد بن زيد وليس من حيث المفهوم، بل مصداقه مشتبه، أو الفاسق مصداقه مشتبه عندنا، لا نعلم مرتكب الكبيرة أو يشمل مرتكب الصغيرة، مصداقاً كما قلت، وليس من حيث المفهوم.
عندنا هنا ثلاث حالات، نحتاج أن نتعرف على هذه الحالات الثلاث:

الأولى: أنه بعد الاشتباه في المصداق يتضح لدينا بأصل عملي أن المخصص ينطبق على أحد الخالدين، أو على مرتكب الكبيرة فقط، يتضح لدينا، في هذه الحالة، هل نستطيع أن نطبق عموم العام على المصداق الثاني الذي هو مرتكب الصغيرة أم لا؟

يظهر من بعض عبارات الأصوليين أنه لا إشكال في تطبيق عموم العام بعد وضوح المراد من المخصص، لا إشكال في تطبيق عموم العام بعد وضوح المراد من المخصص.

الحالة الثانية: أن يتضح لدينا بقرينة أن أحد الفردين هو الأقرب لظن قد لا يصل إلى درجة الحجية، ولكن يكون مؤيداً لاندراج أحد المصداقين تحت عموم العام، فنجعل تلك القرينة كاشفة عن أن المصداق الآخر الذي لم يندرج تحت العام هو المراد بالتخصيص.

بيان ذلك: نرجع إلى مثالنا، هل الفاسق مرتكب الكبيرة أو الأعم منه، ونحن لدينا أمر بإكرام العالم غير الفاسق، ونقول: نعم، عندنا دليل أن مرتكب الصغيرة غير فاسق، وذلك أن الإنسان بطبيعته خطاء كما نسب إلى النبي (صلى الله عليه وآله)"كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب"، نقول نعم، خطاء يعني يرتكب الصغيرة، وهذا طبيعته، وهناك حديث آخر "لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم"، يعني غير مرتكبي الكبائر، أي لازال هذا مرتكب الصغيرة سارٍ في جادة الصواب، فمعنى ذلك: أن الأمر بإكرام العالم غير الفاسق يشمله، وحينئذٍ يتعين عن طريق الملازمة أن الفاسق الذي خرج بالتخصيص هو مرتكب الكبيرة، فهل نستطيع أن نقول: إن عموم العام يمكن التمسك به ههنا في الشبهة المصداقية بمعنى إدراج ذلك العالم المرتكب للصغيرة تحت حكم (أكرم العالم)، هذه الصورة الثانية.

الصورة الثالثة: أنه يبقى الأمر لدينا مجملاً، ما عندنا شيء يدرج المصداق تحت الخاص بخصوصه، ولا عندنا قرينة تجعل المصداق المشتبه فيه أقرب إلى الدخول تحت عموم العام، وإنما يتساوى المصداق إلى العام والخاص، في هذه الصورة قطعاً مورد تسالم أن العام لا يمكن التمسك به في هذه الشبهة المصداقية، أي لا يمكن إدراج المصداق المشتبه به تحت عموم العام، هذه هي الصور الثلاث، هذه مهمة جداً، ولن تجدوا هذا التفصيل لأنه غير موجود في الكتب الأصولية، ولكني أتيت به لأجل أن أوضح به المطلب وأجعله جلياً.

إذا تعرفنا على هذه الصور الثلاث، سوف يتضح لنا كلام الماتن في هذا اليوم الذي قلنا يأتي الكلام عليه فيه دخل ودفع وإشكال وطرد، سوف يتضح لنا من خلال فهمنا لهذه الصور الثلاث التي أوردناها.

قال الماتن: نعم، لو كان الخارج عن العام واقعاً خصوص ما علم كونه من أفراد الخاص، يعني علم بدليل معتبر أن هذا الذي خرج عن العام، عندنا فردان خرجا عن العام، الذي ينطبق على خالد بن زيد وخالد بن عمرو مصداقاً، لأن هذا المصداق خالد وهذا المصداق خالد، يقول: بعد علمنا بأن خالداً (إلا خالداً) (ولاتكرم خالداً) (غير خالد) (حاشا خالد) هذه الاستثناءات التي نريد (أكرم كل طلبة ما عدا هذا) فعرنا المراد من خالد، هو خالد الجالس على الكرسي والمتأبط للكتاب والذي أبوه زيد، فبعد واضح وبان، المصداق للمخصص واضح، يبقى ذاك خالد بن عمرو يندرج تحت عموم العام أو لا يندرج؟ يعني نقدر أو لانقدر؟ يقول: اتجه حجية العام في مورد الشك، وخرج عن محل الكلام، لماذا؟ لرجوعه إلى اليقين بعدم فردية هذا خالد الثاني للمراد من الخاص، فيبقى داخلاً تحت عموم العام.
ولكن مع ذلك هذا فيه إشكال.

وهو إشكال قابل للدفع، أي ضعيف يمكن أن نطرده.

قال الماتن: لكن ذلك إن ابتنى على ظهور الخاص في نفسه في الاختصاص، فهو مخالف لإطلاق دليله.

المفروض قال: (إلا خالداً) فكيف استظهرنا أن خالداً هنا يراد به خالد بن زيد؟ يقول: هذا خلاف الإطلاق للمخصص!
نقول له في دفع الإشكال: نحن ما أخذنا وما طبقنا (إلا خالداً) من الإطلاق، بل من قرائن خارجية ومن استصحاب ومن أصل عملي وما إلى ذلك، فاندفع الإشكال.

الإشكال لو كنا تمسكنا بالإطلاق لتطبيقه على خالد بن زيد، نقول: هذه خلاف الإطلاق،لأن الإطلاق يشمل خالداً هذا وخالداً هذا، ولكننا قلنا: لا، هذا جاء من دليل آخر.

فإذاً هذا الإشكال انطرد، والعجيب من الماتن أنه جاء بهذا الإشكال.

قال: وإن ابتنى على تزيل الخاص على ذلك في مقام الجمع بينه وبين العام فلا وجه له بعد فرض إطلاق الخاص، يقول: ويمكن أن يحتمل أننا نقول: العام له شمول واستيعاب، فلابد أن نطبقه على واحد من الفردين، ونترك الفرد الآخر هو محل الخاص، نقول: هذه فيه إشكال، لأنه ترجيح من دون مرجح، أن ندرج أحد فردي الخاص في العام.

وهذا الإشكال أيضاً لا يرد، لماذا لايرد؟ لأننا ما رجحنا اعتباطاً، وإنما جئنا بمرجح خارجي لمصداق الخاص، فبقي الثاني الذي هو الفرد الثاني المشتبه فيه كمصداق مندرجاً تحت عموم العام.

قال: وإن ابتنى على تنزيل الخاص على ذلك في مقام الجمع، يعني نحن نريد أن نطبق الخاص على خالد بن زيد، لأننا نريد أن نجمع بين عموم العام وخصوص الخاص، فنعمل عدالة، أحد الفردين للعام، المشتبه فيهما الفردان، والفرد الثاني يكون مصداقاً للخاص.

يقول: لا وجه لهذا الجمع، بعد كون الخاص له صلاحية الانطباق على كلا الفردين، وكون الفرد المذكور الذي جعلناه تحت العام كالفرد الثاني الذي أدرجناه تحت الخاص، الذي قلنا: ترجيح بلا مرجح، ويتنافى الخاص في انطباقه على كل منهما، يعني بلا مرجح.

وماذا رددنا على الماتن في هذا؟ 

قلنا له: أيها الماتن إشكالك في غير محله، باعتبار أننا رجحنا اندراج أحد المصداقين تحت الخاص بخصوصه من مرجح خارجي، فلا يكون الجمع تبرعياً، ولا يكون ترجيح بلا مرجح.

هنا يحتاج أن نتمم المطلب بإشكال ودفع، حتى يكون المطلب شاملاً وتاماً.

الإشكال يقول: قد يقال: القرينة التي جئنا بها من الخارج، صحيح التي قلنا عندنا ثلاث صور، قد واحد يقول: إذا جاءت قرينة وجعلت أحد المصداقين يندرج تحت عموم العام، يأتي سؤال: هذه القرينة إما حجة أو غير حجة، فإن كانت حجة فلا إشكال، زال اللبس، وإن كانت غير حجة، حتى لو كانت قوية، فلا يعتمد عليها، لأن القياس أيضاً قوي، لكن لا يعتمد عليه، فيبقى المصداق المشتبه فيه، التمسك بانطباق العام عليه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

أما طرد الإشكال: نقول لك: ليس دائماً نحن نحتاج إلى حجج في مقام العمل، متى نحتاج إلى حجة في مقام العمل؟ متى نحتاج إلى حجة؟ في الحكم الشرعي، نريد أن نصلي ونريد أن نصوم، أما في المفاهيم العامة وتشخيصاتها فنحن نتبع العرف العقلائي، والعرف العقلائي في مثل هكذا موارد يعتبر الظهورات حتى من القرائن غير الموجبة للظن المعتبر من الشارع، لأنه ظهور، اللهم إلا أن تقول: إن كان هذا ظهوراً فهو معتبر، فنقول لك: فليكن، أنه معتبر، فخلاص انحسم الإشكال مادة ومدة.

الإشكال هذا انتهى بأكمله.

قال الماتن: كما أنه ـ هذا عطف على السابق ـ لو أحرز خروج الفرد عن الخاص بدليل آخر، ماذا كان الفرع الأول؟ علمنا بانطباق الخاص على أحد المصداقين، وهذا الفرد الثاني جاءنا دليل... وهو جاء بالصورة الثانية عكس ما أتينا به...بدليل آخر، أو بأصل، فالنتيجة البناء على ثبوت حكم العام على الفرد الآخر، وهذا سيأتينا إن شاء الله في ذيل المسألة سوف نبين أنه إذا كان عندنا أصل عملي، نتمسك به في انطباق الخاص على أحد المصداقين، أتوماتيكياً سوف يتحول المصداق الآخر ليندرج تحت عموم العام، وفي الحقيقة ليس إوتوماتيكياً، لأن بعض الأصوليين أيضاً استشكل فيه، قال كل هذه الصور لا يجوز، مطلقاً لايجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، حتى إذا كان عندنا أصل عملي يعين، فيبقى ذاك مورداً للاشتباه.
فقط يجوز التمسك بعموم العام في الشبهات المفهومية، لأن المفهوم.....أما إذا كان شك في المصداق، باعتبار أن العام لا يحرز موضوعه، فهذا لانقدر أن نتمسك بعموم العام.

ولكن الحق مع الماتن وبعض الأصوليين حيث يقولون: يمكن أن نتمسك بعموم العام إذا علمنا بانطباق الخاص على أحد المصداقين أو كان لدينا أصل عملي يعين الخاص، وأنا أضفت صورة أيضاً وهي كانت عندنا قرينة من الخارج تجعل أحد المصداقين مندرجاً، أو هو الأقرب في الإندراج تحت عموم العام، يكتفى بذلك.

الآن نريد أن نأتي بدليل: نحن ما زلنا الآن في طرح الأدلة، لماذا لايسوغ لنا أن نتمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية، يعني في تطبيق العام على المصداق المشتبه في اندراجه تحت عموم العام، نحن الآن سوف نقرأ دليلاً، نشرح استدلالاً على عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية: 

اقرأوه ونحن نلفت الانتباه إلى حيثياته!

قال: وربما يوجه المدعى، لماذا قرأناها ربما بالتخفيف ولم نقل (ربَّّما) بالتشديد، القرآن ورد فيه بالتخفيف )) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ((الإنسان يقرأ على طبق القرآن أفصح، وإن كانت تلك أيضاً صحيحة بالتشديد.

وربما يوج المدعى بوجه آخر، يرجع لما تقدم، رأينا الوجه، لماذا قلنا: لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، الوجه الذي تقدم عندنا أن الدليل لايثبت موضوعه، العام لايثبت موضوعه، هذا خلاصته الذي فصلناه بنقاط ثلاث.

الآن نريد أن نأتي بدليل هو روح ذلك التفصيل المتقدم ولكنه في الصناعة غير، يعني في التخريج الصناعي مختلف عما تقدم.

وربما يوجه المدعى بوجه آخر، لكنه في الروح يرجع لما تقدم، حاصله: أن العام كسائر الأدلة، إنما يكون حجة على مضمونه المراد منه بإرادة جدية، قال لك: (أكرم كل عالم) فأينما ترى عالماً أكرمه، لأنه يقول: كل عالم، أو كل فقيه، أينما ترى فقيهاً فأكرمه، لأنه هذا هو إرادته الجدية، المستكشف به، أما أن الدليل باستقلاله يدلل، قال لك: (أكرم كل فقيه) وصار الدليل يدلل على وجوب الإكرام للعلماء الفقهاء فقط، الدليل دلل على كذا، هو وحده لا شريك له دلل على المطلب.

 أو الدليل بضميمة أدلة خارجية، مثل كون المتكلم أصلاً غير الفقيه لا يراه عالماً، هو أصلاً إذا قال: (عالماً) أصلاً لا يطلق العالم إلا على العالم الفقيه، لأنه عنده سائر العلوم إنما هي متممة ولا يستفاد منها من أجل العلم بالشريعة، والعلم بالشريعة هو الذي يحقق الخير في الدنيا والآخرة، فالعلم لا يطلق إلا على هذا العلم، وهو العلم الشرعي، عند هذا المتكلم هكذا، فهذه نسميها ضميمة بأن المتكلم لا يريد إذا أطلق العالم إلا على هذا المعنى المخصوص.

قال: المستكشف به باستقلاله أو بضميمة القرائن الخارجية، ومنها الخاص، ضميمة، لأنه لما يقول: (أكرم كل عالم إلا النحاة) النحاة الذين يستفيد منهم الفقيه أخرجهم، فغيرهم من باب أولى وأولى.

وهو في المقام الحكم التابع للموضوع بما له من حدود مفهومية، لأن الخاص قليلاً جعل فيه إشراقة يحدد المراد من العام، يعني كأنه يوجد ضوء، يقول: أنا صحيح أقول لك: النحوي لاتكرمه، لكن أيضاً أبين لك ما المراد من (لا تكرمه)، مثل كما قلنا دليل ليس بحجة ولكنه مؤيد، فيه إشراقة وإيضاح وتبيان قليل.

هذا الخاص وهو في المقام الحكم التابع للموضوع بما له من حدود مفهومية، ولا يكون بنفسه حجة على ثبوت الحكم للفرد، العام لا يكون حجة على ثبوت الحكم للفرد، لما قال: (أكرم العالم الفقيه ولا تكرم النحوي) وشككنا في المصداق، هذا هل فقيه أو نحوي؟ نراه تارة يتكلم في النحو وتارة يتكلم في الفقه، ونحن غير متيقنين بفقاهته، وغير عالمين بانحصاره في علم النحو فقط، فالمصداق عندنا مردد، لازلنا مشتبهين في هذا، هل هو فقيه أم نحوي؟ 

يقول: ولا يكون العام بنفسه حجة على ثبوت الحكم لهذا الفرد المشتبه فيه، لعدم تعرضه له بوجه من الوجوه، فما نقدر أن نتمسك بالعموم لاندراج هذا المشتبه فيه تحت العموم، لأن العام ليس له نظر ولا كشف عن الموضوع.

هذا في الحقيقة نفس الكلام الذي قلناه، ولكن فيه نوع من الألفاظ الزائدة والتطويل الزائد.

لعدم تعرضه له، وإنما يبنى على ثبوت حكمه في الفرد، لأن ذلك مقتضى طبيعة نفس الحكم المستفاد منه والمضمون المؤدى به الذي هو حجة فيه، العام لا ينطبق إلا على الفرد المعلوم أنه مصداق من مصاديق العموم في ذلك العام، أما الذي لا ندري عنه فلا نقدر أن نطبق العام عليه.

فإن ثبوت الحكم للموضوع، أي حكم نريد أن نطبقه على موضوع من المواضيع، بضميمة تحقق الموضوع في الفرد، يعني نعلم بأن الفرد مصداقاً لهذا الحكم، وإلا لا نقدر.
أحد يقدر أن يعيد هذا الدليل في كلمة ونصف، هذا الدليل سهل، ترونه طويلاً، ولكن إذا الواحد أمعن فيه النظر….

عندما نريد أن نطبق العام على المصداق المشتبه في اندراجه تحت عموم العام لا نقدر، لماذا؟ لأن العام لا ينطبق على الفرد إلا بعد العلم بكون الفرد من مصاديقه، هذا خلاصته، ما يكشف عن دخول…..نعم داخل في عمومه حتى نتمسك بالعام لانطباقه عليه، على الفرد.

وحينئذٍ، يعني إذا تم هذا الاستدلال المتقدم، بعد فرض كون مقتضى الجمع بين العام والخاص، نحن الآن قال لنا: (أكرم كل فقيه ولاتكرم النحوي) وعندنا هذا المصداق لاندري أنه فقيه أو نحوي؟ لاندري، هل نقدر أن نتمسك بعموم العام لإدراجه تحت الفقيه؟ لماذا لا نقدر؟ لأنه لا يثبت موضوعه، لاينقح موضوعه.

بعد فرض كون مقتضى الجمع بين العام والخاص قصور موضوع حكم العام عن بعض أفراد عنوانه، لأنه قاصر عن أن يشمل هذا المصداق، لايقدر أن يشمله، لماذا يشمله؟ لو كان يوجد وضوح في اندراجه تحته لما كان عندنا إشكال.

وهو الداخل في الخاص واقعاً، اجعلوه فردين حتى يكون المطلب أوضح، يعني عندنا واحد جالس على اليمين ويتكلم في النحو، والثاني جالس على اليسار ويتكلم في الفقه، وذاك الذي يتكلم في الفقه سيبويه في النحو، وذاك الذي يتكلم في النحو ما شاء الله في حفظه للمسائل الفقهية، في الحفظ، حتى لانقع في إشكال، حفيظ ما شاء الله، تسأله يقول: في الصفحة كذا، ذكر فلان كذا، في السطر كذا، الحكم كذا، يمكن تأتي إلى مجتهد وتسأله عن مسألة فقهية يقول لك: اصبر أراجع الرسالة العملية، يقول أحدهم في النجف سألت السيد الخوئي عن مسألة قال لي: اصبر أفتح المنهاج، قلت له: مولانا ألست أنت الذي كتبته؟ قال: الذي كتبته أنا شيء وفي مقام الجمع بين الأدلة هذا فيه مباني كثيرة، فأي المباني اخترتها وقت الكتابة! ولكن العامي لا يفهم هذه القضايا، لو قلت له سوف أراجع، لقال: هذا ليس بعالم، وقد يسمع الحكم من شخص يصلي في الصف الأول فيقول له الحكم كذا، فيقول هذا العالم، ولكن عند العلماء هذا يفرق.
وحينئذ بعد فرض كون مقتضى الجمع بين العام والخاص قصور موضوع حكم العام عن بعض أفراد عنوانه، وهو الداخل في الخاص، لأنه حتماً واحد من الفردين، هذا الحافظ إما هو النحوي أو ذاك الذي تكلم في الفقاهة، لاندري.

واختصاصه بما عداه، فملازمة الحكم للموضوع إنما تنفع في إثبات الحكم للفرد بعد إحراز الموضوع الحقيقي فيه، صحيح نحن نقدر أن نقول إن هذا الذي سيبويه في النحو هو النحوي، وتصير عندما ملازمة، الذي كان سيبويه في النحو حتماً هو ليس بفقيه، لأنه لا يمكن في الأعم الأغلب أن يكون سيبويه في النحو والمحقق الحلي في الفقه، ففي العادة لايكون، فيقول: نحن الآن إذا طبقنا، (أكرم العالم الفقيه ولا تكرم النحوي) نحن إذا طبقنا هذا (لا نكرمه) سوف يتحول ذاك الثاني الذي حافظ لمسائل النحو أنه مندرج تحت عموم العام، لكن يقول: أيضاً عندنا إشكالية، لأنه كيف حددنا اندراج أحد الفردين المشتبه مصداقاً تحت عموم العام؟ في الحقيقة هذا التحديد ألجأنا إلى أن يكون العام هو الكاشف عن موضوعية الموضوع، وهو المحرز لموضوعية الموضوع، يقول: ليس من هذا الطريق، نحن جعلنا الموضوع المصداق مندرجاً تحت عموم العام بالملازمة، فليس عندنا إلا هذين الفردين، فإذا أحدهما أخرج، انطبق عليه عنوان الخاص، سوف الثاني بالملازمة يبقى تحت دائرة عموم العام، ولكن أيضاً هذا فيه إشكال، قلنا لانتخلص من الإشكال، ولكن هذا أقصى ما نقوله.

فملازمة الحكم للموضوع إنما تنفع في إثبات الحكم للفرد بعد إحراز الموضوع الحقيقي،فيقول: صحيح الملازمة موجودة، ولكن المفروض لا تنفي، لأنه ليس بمحرز الموضوع حقيقةً،غاية ماعندنا ملازمة أن هذا يندرج، يندرج بالملازمة تحت عموم العام، والإشكال باقٍ في الروح فيه، يعني عالم المعنى ما أزلنا الإشكال، لأنه ما دام الموضوع لم يتنقح أنه موضوع للعام بدليل قوي متين، فهو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإلا مجرد ملازمة، بما أنه لم يدخل تحت خصوص الخاص فهو إذاً مندرج تحت عموم العام.

.......

نحن شككنا فيه في الخارج هذا أن هذا فقيه أو نحوي! بين مصداقين، فليس بمعلوم أن المصداق الثاني يدخل في عنوان العام.

لا، الحكم لا يوجه، نحن شككنا فيه، وليس بناظر له، هذا الحكم على نحو القضية الحقيقية الكلية لا ينظر إلى الأفراد، نحن في المصداق الخارجي هذا اشتبهنا أنه هل يدخل تحت الخاص أو يدخل تحت العام، الحكم لا ينظر إلا له....يمكن مصداق ثالث رابع خامس عاشر، هذا على نحو الجعل الكلي ليس له ربط فيه، نعم لو انحصر أحدهما حتماً مائة بالمائة فقيه والآخر مائة بالمائة نحوي ولكننا اشتبهنا فيهما، ثم تعين أحدهما، هذا لاإشكال في أنه يندرج الفرد الثاني، لكن هذا على فرض أننا لاندري فهل يشمله عموم العام، هكذا.

ولا يكفي فيه إحراز عنوان العام الذي ثبت عدم كونه تمام الموضوع، لأننا قلنا بالأمس الماضي الموضوع بماذا يتم؟ بشيئين: بالإرادة الجدية لعموم العام، وتنقح الموضوع خارجاً، أن هذا فرد ينطبق عليه عموم العام.

ولا مجال، إذا قلت: لماذا إذاً هناك في الشبهات المفهومية استطعنا أن نتمسك بعموم العام، ولما جئنا في الشبهات المصداقية لم نقدر أن نتمسك؟ يعني باقي الإشكال ولم نقدر أن نحذفه؟ يقول: فرق كبير بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، لأن الشبهة المفهومية لما يقول: (أكرم كل عالم عادل) ثم يتبين لي أن الفاسق فقط مرتكب الكبيرة، سوف ذاك مرتكب الصغيرة أوتوماتيكياً يشمله عموم  العام، أوتوماتيكياً سوف يندرج، أما هذا ليس أوتوماتيكياً، لأنه يحتاج أن ننقح الموضوع لينطبق عليه، هذا الفارق بينهما.

ولذلك يقول: ولا مجال لقياسه بصورة إجمال مفهوم الخاص، يعني في الشبهات المفهومية، لأن كلاً من العام والخاص لما كان متعرضاً للحكم، وكانا متنافيين في تحديد موضوعه، فمع فرض عدم حجية الخاص في مورد الإجمال في الشبهات المفهومية يتعين حجية العام بشكل طبيعي أوتوماتيكي في إحراز عموم موضوع الحكم له، لظهوره فيه من دون معارض، ولكن في الشبهات الموضوعية الكلام هذا لا يأتي، دون معارض، فمع إحراز تحققه في الفرد يتعين ثبوت الحكم له.
عندنا تقريب من الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري تقريباً شبيه بما تقدم، تمسك به الشيخ الأنصاري في إثبات عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية،وهذا التقريب الذي أورده الشيخ الأنصاري موجود في تقريرات تلميذه كلانتر، التقريب حلو وجميل، ولكن الماتن لا يقبله، عندما نقرأه نراه صناعياً، يعني تنطبق عليه الصناعة الأصولية، ولكن الماتن يقول هذا التقريب لا نقبله، لأنه يبتني على مقدمة، وإذا زالت هذه المقدمة فالتقريب ليس له موضوعية.

يقول: العام هذا عندما نريد أن نتمسك به في إدراج المصداق تحته، هل هذا العام يكشف ويبين ويوضح أن هذا الخاص مصداق؟ لا، فلا يكشف، طيب، هل هذا العام يبين ويوضح أن هذا المصداق ليس مندرجاً تحته؟ لا، فإذا كان العام لا يوضح ولا يكشف إدراج المصداق المشتبه به تحت دائرته ولا يوضح خروجه عن الدائرة، فمن الواضح أنه لا يسوغ لنا التمسك به كعام في الشبهة المصداقية.

تقريب لطيف، كما قلت لكم، تراه وتقول خوش تقريب، لأنه يقول: هل له نظر إلى المصداق ليبين أنه؟ نقول: لا نظر له، طيب هل له نظر إلى الفرد الثاني أنه..ليس له نظر، لا يقول أنا داخل تحت الخاص ولا داخل تحت…فكلا الإثنين لايقدر أن يأتي بهم، يقول الماتن: هذا الكلام بالرغم من كونه صناعياً ولكنه يبتني على مقدمة لا نقبلها فلا يتم.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
